دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 273
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

     كان كلامنا المتقدم في بيان تقدم الاستصحاب أو في بيان بالأحرى تعارض الاستصحابين وبينا أربع صور لتعارض الاستصحابين الصورة الأولى اسميناها بالتزاحم الامتثالي أي أنّ مقام الامتثال لا يستطيع المكلف أن يؤدي كلا الواجبين والصورة الثانية أسميناها بمورد الشك السببي والمسببي وقلنا أيضًا بتقدم استصحاب السبب على استصحاب المسبب إلاّ إذا عورض والصورة الثالثة فيما إذا كان كل من الاستصحابين في رتبة الآخر فحينئذ قلنا إنْ لم تكن هناك مخالفة عملية لجريان الاستصحابين جرى كل منهما وإنْ وُجدت مخالفة عملية فلا يجري الاستصحابان والصورة الرابعة اتضحت من خلال الصورة الثالثة وهي فيما إذا كان كل من الاستصحابين في رتبة الآخر وكان جريان الاستصحابين يلزم منه مخالفة عملية كما أوضحنا ذلك من خلال المثال فيما إذا كان كل من الإنائين طاهر ثم تنجس أحدهما فلا يمكن استصحاب الطهارة لكل منهما للزوم مخالفة قطعية أو احتمالية فلذلك لا يجري كلا الاستصحابين ، كان هذا هو خلاصة ما تقدم ، كلامنا في هذا اليوم في أيضًا تتمة من التتمات أو تذنيب كما يطلق عليه الآخوند ، الآخوند يسمي هذا البحث بأنه تذنيب ، واضح أنّ المراد بقوله تذنيب أي تتمة للبحث السابق فالبحث السابق يحتاج إلى هذا التتميم ، خلاصة هذا التتميم - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين –نعم ، لكنه في الحقيقة يحتاج إلى تتمات في بعض الأحايين المبحث يحتاج إلى شنهوا ؟ تتمات أكثر من تتمة ، المطلب هاهنا أيضًا كذلك ، هذه التتمة يبين فيها الآخوند رحمه الله النسبة بين الاستصحاب وبين مثل قاعدة التجاوز في حال الاشتغال في العمل وقاعدة الفراغ بعْد الفراغ عن العمل وأصالة الصحة في عمل الغير وما نسميه بالأصول التنزيلية مثل قاعدة اليد وسوق المسلمين ، يقول إنّ هذه القواعد أو الأصول التنزيلية مقدمة على الاستصحاب بأي وجه تتقدم على الاستصحاب ؟ لأنها تخصص دليل الاستصحاب يعني مش بالورود ولا بالحكومة بل بالتخصيص أي أنّ أدلة هذه الأصول التنزيلية تكون مخصصة لدليل لا تنقض اليقين بالشك وإنما تنقضه بيقين مثله أ بيقين آخر ، عرفنا الآن ماذا يقول الآخوند في هذا البحث ؟ إذن يقول الآخوند رحمه الله إنّ هذه الأصول التنزيلية مقدمة على الاستصحاب لأنّ أدلتها تخصص دليل الاستصحاب يعني أنّ النسبة بينها في الحقيقة إذا كانت أدلتها تخصص دليل الاستصحاب شتصير ؟ العموم والخصوص المطلق وسوف يأتينا إشكال على هذا المطلب ثم يبين الآخوند إنّ قولنا بتخصيص أدلة هذه الأصول التنزيلية لدليل الاستصحاب هذا القول لا يشمل القرعة ، دليل القرعة ماذا ؟ غير داخل في الأصول التنزيلية بالرغم من أنّ قاعدة القرعة أيضًا هي أصل تنزيلي مثل أصالة الصحة في فعل الغير مثل قاعدة التجاوز والفراغ لكنه سيأتينا إنْ شاء الله في البحث الوجه لعدم جواز تقدم أو تخصيص دليل القرعة لدليل الاستصحاب يعني أنّ دليل الاستصحاب هو المقدم على دليل القرعة ، هذا أصل البحث ، عرفنا إذن أصل البحث هو أنّ الاستصحاب مع الأصول التنزيلية إذا مورد فيه استصحاب وفيه عندنا أصل تنزيلي أيهما المقدم ؟ الأصل التنزيلي فمثلاً لو شككت في حال الركوع أنني أتيت بالقراءة أم لا ؟ هذه أي قاعدة هاهنا ؟ التجاوز لأنّ التجاوز ما معناه ؟ أني أكون في العمل وأشك في الجزء السابق مع التجاوز عنه والوصول إلى اللاحق بحيث لا يمكنني أن أتدارك السابق ، في بعض الأحيان يمكنني في هذه الحالة واضح أنّ الاستصحاب ماذا يقول لي ؟ الأصل عم الإتيان بالقراءة ولكن قاعدة التجاوز ماذا تقول لي ؟ تقول لي : ، قاعدة التجاوز عليها روايات صحيحة منها صحيحة إسماعيل بن جابر ((كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه وروايات أخر غير هذه الصحيحة فمعناها أنّ الاستصحاب في المقام ماذا يقتضي ؟ يقتضي أنني لم آتي بذلك الجزء ، طبعًا ؛ الجزء غير المأتي به في الصلاة على قسمين في بعض الأحايين إجراء الاستصحاب لعدم الإتيان بالجزء يقتضي بطلان الصلاة ، في بعض الأحايين إجراء الاستصحاب لا يقتضي بطلان الصلاة مثلاً لو كان الجزء المشكوك بالإتيان به هو ركن وقد تجاوزت أنا في حال السجود شككت في أنّي أتيت بالركوع أم لا ، بناءً على إجراء قاعدة التجاوز فخلاص إني ماذا ؟ امضِ والاستصحاب ماذا يقول ؟ إنك لم تأتي به ففي هذه الحالة الاستصحاب يقتضي بطلان الصلاة وقاعدة التجاوز تقتضي صحة الصلاة ، طيب ؛ كذلك الأمر بعد الفراغ من العمل إذا أنا الآن فرغت من الصلاة وشككت أنني أتيت ببعض شرائط تلك الصلاة مثل هل أنني صليت إلى القبلة أم لا ؟ كنت متوضأ أم لا ، الشرط أو شككت في صحة جزء من أجزائها واضح أيضًا ماذا تأتي ؟ تأتي يقول قاعدة الفراغ وعليه ماذا أيضًا روايات تدلل على صحة العمل المأتي به ، نقرأ لكم رواية أخرى وردت في قاعدة الفراغ وهي صحيحة محمد بن مسلم ، هناك طبعًا ؛ صحاح وردت في قاعدة الفراغ منها صحيحة محمد بن مسلم كما سوف يأتينا لكنّ هذا البناء طبعًا ؛ انتبهوا في فذلكة لم يتعرض لها الآخوند ويتعرض لها العلماء في بحث القواعد الفقهية هل أنه يوجد عندنا قاعدتان إحداهما تسمى بقاعدة الفراغ والآخر تسمى بقاعدة التجاوز أم أنّ كلتا الطائفتين تشيران إىل قاعدة واحدة يعني ما عندنا ما يسمى بقاعدة التجاوز بل عندنا فقط قاعدة الفراغ يعني لا نفرق بين الشك في حال الجزء ونحن في حال العمل والشك في الجزء ونحن قد انتهينا من العمل ، شوفوا كلا الأمرين قاعدة واحدة وهي قاعدة الفراغ يعني بالأحرى أوضح المطلب أصلاً في حال التجاوز لا تجري القاعدة ، القاعدة متى تجري ؟ بعد الفراغ عن العمل تجري القاعدة ، نعم قل صحيحة محمد بن مسلم جايبها أو موثق محمد بن مسلم مش صحيحة كلما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو ، هذه أيضًا الموثقة تدل عليه يعني في البناء فامضه كما هو يعني ابني على أنه قد تحقق وقع منك أتيت به ، هذه العبارات أو هذا المعنى الذي يريده المعصوم ع كما هو واضح لكن كما أشرنا أنّ العلماء قال بعضهم بأنّ كلتا الطائفتين تشير إلى قاعدة الفراغ ما عندنا قاعدتان إحداهما تسمى بالفراغ والأخرى بالتجاوز ها هو طبعًا ؛ لكن الآخوند طبعًا ؛ يرى وجود قاعدتين وكل منهما طبعًا ؛ تختلف الأخرى واحدة في أثناء العمل ويتجاوز والثانية بعْد الفراغ والانتهاء منه ، طيب ؛ الآن عرفنا أنه دائمًا إذا وُجد عندنا استصحاب وأصل تنزيلي يقدم الأصل التنزيلي بالتخصيص يعني أنه يخصص دليل الاستصحاب ، هذا أصل الكلام ، قلنا كما تقدم أنّ النسبة بين هذه الأصول التنزيلية وبين الاستصحاب العموم والخصوص المطلق ولذلك الخاص يقدم على العام يعني بعبارة أخرى أنّ كل مورد فيه أصل تنزيلي ما عدا قاعدة القرعة لأنّ قلنا راح نبحثها بشكل مستقل راح يجري فيها الاستصحاب هذا الكلام الذي يورده الآخوند في الأصل هكذا ولذلك قلنا بأنّ الخاص الذي هو الأصل التنزيلي  يخصص ذلك العموم للاستصحاب أو يقيد ذلك الإطلاق للاستصحاب .

الإشكال على هذا المطلب : 

    ليس الكلام كما قيل باعتبار اختلاف النسبة في بعض الأحايين تكون النسبة عموم وخصوص مطلق ومن القبول أن يكون دليل الأصل التنزيلي مخصصًا أو مقيدًا لدليل الاستصحاب لكنه في بعض الأحايين الأخرى الأمر ليس كذلك بل النسبة بين دليل الاستصحاب أو بين مجرى الاستصحاب والأصل التنزيلي هو العموم والخصوص من وجه فيتعارضان في مورد الالتقاء يعني يختلفان كل منهما عن الآخر في مورد ويلتقيان في مورد مثلاً الآن ، إليك بعض الأمثلة من هذه الأمثلة قاعدة الفراغ التي أتينا بها مع الاستصحاب أولاً خلنا نبين مطلبًا في الاستصحاب ، في الاستصحاب كما تعلمون يجري في الأحكام وفي الموضوعات لكن بعض الأصول التزيلية لا تجري إلاّ في الموضوعات يعني لا تجري في الأحكام هذه فقط حطوا بين قوسين لأننا راح نرجع إليه وإليك إيضاح هذا الإشكال يعني كيف أنّ النسبة ليست هي العموم والخصوص المطلق بل هي العموم والخصوص من وجه ، قال السيد المروج رحمه الله في كتابه القيم منتهى الدراية أما نسبة الاستصحاب مع قاعدة الفراغ فهي العموم من وجه كيف ؟ قال لجريان الاستصحاب في جميع الشبهات الحكمية والموضوعية كوجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة وعدالة زيد ، هذه شبهة موضوعية عدالة زيد ، وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة شنهوا ؟ شبهة حكمية ، ولا معنى لجريان قاعدة الفراغ في هذه الموارد وأما جريان قاعدة الفراغ دون الاستصحاب فهو فيما إذا توارد عندنا حالتان على المكلف قبل الصلاة وشك بعْد الفراغ أتعرفون يعني يعلم أنه توضأ ويعلم بأنه انتقض وضوءه هذا معنى توارد الحالتين وهو لا يعلم أيهما قبل ، ماذا قلنا ؟ قلنا هذا لا يجري فيه الاستصحاب حينما تقدم ، أوردنا هذا فيما تقدم ولذلك يقول فيما إذا توارد حالتان على المكلف قبل الصلاة وشك بعْد الفراغ في المتقدم والمتأخر منهما كالحدث والطهارة فإنه لا يجري فيه الاستصحاب لماذا ؟ للتعارض أو لأنه لا معنى لقصور دليل لا تنقض ولذلك يقول وتجري القاعدة ويحكم لأجلها بصحة الصلاة ومورد الاجتماع عرفنا الآن اشلون كيف يختلفان رأينا أنّ قاعدة الفراغ تجري في الشبهات الحكمية والموضوعية بينما لا يجري الاستصحاب بينما الاستصحاب يجري في الشبهات الحكمية والموضوعية وقاعدة الفراغ لا تجري في الشبهات الحكمية والموضوعية وعرفنا أيضًا في موارد توارد الحالتين تجري القاعدة ولا يجري الاستصحاب خلنا نشوف مورد الآن يلتقيان فيه ومورد الاجتماع هو أغلب موارد قاعدة الفراغ ، الآن أنا فرغت من الصلاة وشككت أني أنا ماذا ؟ أتيت بالركوع أم لا ، إذا كان الشك في إتيان جزء المركب أو شرطه لأنّ الاستصحاب ماذا يقتضي ؟ يقتضي أنني لم آتي بذلك الجزء المشكوك ، فشتصير النسبة بينهما ؟ العموم والخصوص من وجه يعني يختلف كل منهما عن الآخر في مورد يختص به ويلتقيان مع بعضهما في مورد وهذه ضابطة العموم والخصوص من وجه فلماذا قلنا بلابدية تقدم أدلة الأصول التنزيلية مثل قاعدة الفراغ على دليل الاستصحاب بشكل مطلق بينما النسبة بينهما مو العموم والخصوص المطلق ، العموم والخصوص من وجه كما رأينا .

     طيب ؛ الجواب عن هذا الإشكال الآخوند دائمًا يتكأ على هذا الجواب في بعض الأحيان لا يرتضيه لكنه رحمه الله إذا أعيته الحيلة التجأ إليه ما هو هذا الجواب ؟ يقول أك إجماع ، هذا الإجماع طبعًا ؛ لا إشكال فيه ، الجواب الثاني الذي أجيء أقول ... ، إجماع ما هو ؟ في أنه دائمًا يقدم الأصل التنزيلي مثلا قاعدة الفراغ على الاستصحاب هذا الوجه الأول الإجماع ، قرر الإجماع الذي يرد عليه هذا الإشكال بأنه لا يوجد قول بالفصل يعني إذا كان العموم والخصوص مطلق بين الاستصحاب والأصل التنزيلي قدم الأصل التنزيلي أما إذا كان العموم والخصوص من وجه فلا يقدم الأصل التنزيلي ، ما في هذا القول لا يوجد بل دائمًا العلماء لم يفصلوا هم قائلون في وجوب تقديم الأصل التنزيلي على الاستصحاب ، هذا الوجه الأول للجواب ، الوجه الثاني للجواب أولاً من موارد تقدم أحد الدليلين على الدليل الآخر قلة موارد أحدهما عن الآخر ، موارد أحدهما عن الآخر يعين إذا كان دلينا دليلان وأحدهما موارده قليلة والآخر موارده كثيرة يقدم الأقل موردًا على الأكثر موردًا ، هنا نقل بأنّ قاعدة الفراغ أو الأصول التنزيلية مواردها قليلة إذْ قلما نجد موردًا يجري فيه أصل تنزيلي إلاّ ويجري الاستصحاب فلو لم نقل بتقدم الأصل التنزيلي على الاستصحاب لكانت موارد الأصول التنزيلية على عدد الأصابع وهذا لا يمكن فلا معنى لوجود هذه الروايات لموارد جد قليلة ، مثال ذلك هذا المثال رائع وجميل ، خلنا نشوف عندنا أدلة تقول يعني إيتاء الموارد عندنا أدلة مواردها قليلة فلابد أن تتقدم على ماذا ؟ ما مورده كثير ، الأدلة قسم عندنا من الأدلة تقول إذا بلغ الماء قدر كر فلا ينفعل بالنجاسة أو فلا ينجسه شيء وقسم من الأدلة تقول الماء الجاري لا ينفعل بالنجاسة ، طيب ؛ لو أخذنا ضابطة الكرية وحدها لقلنا مثلاً ماذا ؟ بأنّ ما عد الفكرة لقلته راح ينفعل بالنجاسة ما عدا الكر لقتله  راح ينفعل بالنجاسة وهذا معناه ماذا ؟ معناه أنّ كل الروايات الواردة والقائلة بأنّ الماء الجاري لا ينفعل بالنجاسة تريد أن تجعل موارد عدم الانفعال في الماء الجاري الذي هو كر فأزيد وأحيانًَا يلغى موارد الماء الجاري الذي أقل من الكر يعني يصير لا معنى له ، واضحة عندنا هذه الفكرة فلابد أن نجعل موردين للماء أحدهما هو الماء الذي كر فلا ينفعل ، كر فأكثر فلا ينفعل بالنجاسة والمورد الآخر أيضًا الماء الجاري لا ينفعل بالنجاسة وإنْ لم يبلغ قدر كر لأننا إذا لم نقل بهكذا قول للزم إلغاء الأدلة القائلة بعدم انفعال الماء الجاري بالنجس لجريانه يعني الضابطة الجريان مو بلوغه قدر كر ، طيب ؛ لأنّ تلك الأدلة ماذا تقول ؟ إذا بلغ الماء قدر كر فلا ينفعل بالنجاسة ، المفهوم أنه إذا لم يبلغ قدر كر ينفعل بالنجاسة سواءً كان جارٍ أو غير جاري وراح ماذا ؟ يُلغى الروايات التي تقول لا ينفعل الماء القليل أو لا ينفعل الماء إذا كان جاريًا بالنجاسة لأنّ راح نحملها على ماء الكر يصير لا مورد لها ، طيب ؛ إذن هذا الدليل رقم كم ؟ الدليل رقم 3 يعني إجماع عدم القول بالفصل وأيضًا كما قال مع لزوم قلة الموارد لها جدًّا ، لو قيل بتخصيصها بدليله يعني بتخصيص أدلة الأصول التنزيلية بدليل الاستصحاب لماذا ؟ إذْ قلما نجد موردًا من موارد جريان هذه الأصول التنزيلية وإلاّ ويجري فيه الاستصحاب ، طيب ؛ إلى هنا الآن نطبق وأما الكلام في القرعة فسيأتينا  إن شاء الله في الغد .

التطبيق : 

     تذنيب  : لا يخفى أنّ مثل قاعدة التجاوز قلنا لماذا عبر بمثل لأنّ يريد اعم من قاعدة مما ذكره يعني ليت أنّ الأصول التنزيلية بأجمعها هي مخصصة أدلتها تخصص دليل الاستصحاب ، أن مثل قاعدة التجاوز في حال الاشتغال ، لماذا قال بعَد أيضًا مثل قاعدة التجاوز ... إشكال ؟ يريد يبين أنّ المورد الذي تجري فيه قاعدة التجاوز يختلف عن المورد الذي تجري فيه قاعدة الفراغ إذْ ضابطة مورد قاعد التجاوز هو في حال الاشتغال بالعمل أما قاعدة الفراغ هي بعد الانتهاء من وعن العمل وقاعدة الفراغ بعْد الفراغ عنه وأصالة الصحة في عمل الغير ، عندنا أصالة الصحة كم قسم تنقسم ؟ إلى قسمين أصالة الصحة في جعل النفس يعني أنا كلما شككت في عمل صدر عنِّي ومني أنه صحيح تتوافر أجزائه وشرائطه أم لا ، بنيت على صحته يعني مثلاً أنا أجريت عقدًا من العقود أتيت بعبادة من العبادات دائمًا ابني على صحة ما فرغت عنه ومنه وهكذا أنا ، الآن الغير أجرى عقدًا وأنا  أشك في أنّ عمل الغير هذا مثلاً أجرى العقد بالفارسي أو بالانجليزية وأنا أشك لوجود شبهة لدي أنّ العقد لا ينعقد إلاّ إذا كان في اللغة العربية مثلاً وأنا أشك أنه أتى به باللغة العربية أم لا ؟ أجري أصالة الصحة في فعله يعني ابني على أنه أتى به على طبق شرائطه المعتبر في صحته إلى غير ذلكم من القواعد المقررة في الشبهات الموضوعية ، قاعدة اليد سوق المسلمين قائدة الفراش وما إلى ذلك ، إلاّ القرعة هذه الأصول التنزيلية مقدمة على استصحاباتها لماذا ؟ لفساد ما شك فيه من الموضوعات لتخصيص دليله – دليل ، أش معنى قوله لفساد ما شك فيه من الموضوعات يعني دائمًا إذا لكي دليل شك بأنني أتيت بهذا العمل ، صحيح هذا العمل الذي أتيت به أم غير صحيح ، فجريان الاستصحاب يثبت فساد العمل لفساد العمل بينما الأصل التنزيلي هذا يثبت صحة العمل لكن بما أنّ دليل الأصل التنزيلي يقول لي صحيح أنا أرفع اليد عن دليل الاستصحاب وأجل دليل الأصل التنزيلي مخصصًا لدليل الاستصحاب بمعنى أنّ دليل الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك إلاّ في مورد يجري يكون فيه أصل تنزيلي وكون النسبة بين دليل الاستصحاب وبين الأصول التنزيلية عمومًا من وجه كما الآن بينا في وين ؟ في قاعدة الفراغ وبعَد بينا الآن مورد ؟ قاعدة الفراغ قلنا إنّ النسبة بين الفراغ وبين الاستصحاب مو عموم وخصوص مطلق بل عموم وخصوص من وجه كما أوضحنا لا يمنع عن تخصيصه بها لماذا ؟ للإجماع على الفصل بين مواردها طبعًا ؛ أوضحت هذا ببيانين قلت واحد الإجماع ، الأمر الثاني : عدم القول بالفص ، طبعًا ؛ الحجة مو هو عدم القول بالفصل طبعًا ؛ الحجة ما هو عدم القول بالفصل ، الحجة هو القول بعدم الفصل كما اتضح لكم في مباحث الإجماع ولكن هنا طبعًا ؛ الآخوند يقول بعْد الإجماع على عدم الفصل بين مواردها يعني موارد الأصول التنزيلية ما يقولون مثلاً في مورد العموم والخصوص من وجه يجري الاستصحاب ولا يجري الأصل للتنزيلي بل يقولون دائمًا يقدر الأصل التنزيلي على الاستصحاب مع المرجح الثاني وهو لزوم قلة الموارد لها جدًّا لو قيل بتخصيصها بدليل الاستصحاب لماذا ؟ إذ} قل موردًا منها لم يكن هناك استصحاب على خلافه على خلاف ذلك المورد أو على خلافها خلاف الموارد كما لا يخفى .

      وصلى الله وسلم  وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .

